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 (81) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محكّمة ادــمجلة الاجته: معهــد الحقوق

 البحري الجزائريالنظام القانوني للسفينة في القانون 

 بوخميس وناسة/ الباحث

 رانـــــــــــــــــــوهولاية 

 قدمةم

إنّ دراسة النظام القانوني للسفينة في القانون البحري الجزائري لا 

بد أن تتم من خلال البعد الداخلي الذي ينظمه أساسا القانون البحري 

لال البعد ومختلف القوانين الداخلية التي لها علاقة به، وكذلك من خ

الدولي الذي ينظم السفينةفي ظل الاتفاقيات الدولية وأحكام القضعاء 

 .الدولي

فبين هذين البُعدين حاول المشرع الجزائري وض  نظام قانوني 

دقيق وواضح بحيث يكون النشاط البحري أكثر انفتاحا على  للسفينة

الوطنية  الاستثمار الخارجي وفي نفس الوقت لا يمكنه الإفلات من الرقابة

 نظرا لأهمية الأسطول البحري في إضفاء هيبة وقوة للدولة ومساهمته

 .في تدعيم الاقتصاد الوطني

فبين مطرقة الاتفاقيات الدولية وسندان المصلحة الوطنية صدر 

القانون البحري الجزائري بقواعد صارمة وإجراءات واضحة لحماية 

 .مخاطر حقوق الأطراف نظرا لما يشوب النشاط البحري من

في القانون البحري  أهمية النظام القانوني للسفينةوتبرز 

الجزائري في كون السفينة من أهم أدوات تطبيق القانون البحري فهي 

الرابط بين الوقائ  و القانون الواجب التطبيق، و خصوصا القانون 

البحري الذي يتميز بقواعد صارمة قد تسبب ضررا للأطراف إذا أسيء 

ا يضعم قواعد أكثر مرونة واستثناءات عن القواعد العامة تطبيقه، كم

قد تدف  بالمتحايلين إلى الدف  بها قصد التنصل من مسؤولياتهم، لذا 

اهتم المشرع الجزائري بإصدار نصوص قانونية تخص السفينة و تنظم 

 .هذا الكيان في إطار قانوني واضح لا لبس فيه لتحديد المسؤوليات



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية والاقتصادية (70) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محكّمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجته

من  لا بدالنصوص بالتفصيل والتحليل  وقبل التطرق إلى هذه

 .عرض مفهوم السفينة في الفقه والتشري  الدوليين

 :مفهوم السفينة في الفقه والتشريع الدوليين

إنّ تعريف السفينة أمر حديث العهد والظهور إذا ما قارناه بظهور 

السفينة ذاتها إلى الوجود، فالسفينة بالمفهوم الكلاسيكي وفق ما يتبادر 

هان من أول وهلة هي تلك المنشأة التي تجوب البحر بغرض نقل للأذ

 .أشخاص أو بضعائ  أو كلاهما معا

، وما تلاها من ثورة 01غير أن الثورة الصناعية في أواخر القرن 

علمية وتكنولوجية وظهور طاقات جديدة أفرغ المفهوم الكلاسيكي من 

عن السفينة محتواه، إذ ظهرت منشآت جديدة تختلف اختلافا جوهريا 

المتعارف عليها من حيث الشكل والطاقة المستعملة والقدرة على أداء 

وظائف أخرى غير التنقل على المساحات المائية، و أمام هذا التحول 

سفينة يعرف شغورا في كثير الالكبير في المفاهيم يكاد موضوع تعريف 

أن  ، غيرمن التشريعات البحرية الداخلية، تاركا المهمة للفقه والقضعاء

وض  تعريف لها قدر عنايته ببيان معظم الفقه لم يعن هو الآخر ب

وذلك استنادا إلى ما ورد بهذا الخصوص في عناصرها القانونية

التشريعات الداخلية أوالاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الصدد أكثر من 

ل، عنايته بتعريفها أو بإضفاء صفة السفينة على بعض الأشياء والأموا

أو بالتفرقة بين السفن فيما بين أنواعها، أو بين السفن الوطنية 

أوالسفن الأجنبية؛ وعليه سوف يتم التطرق للعناصر القانونية للسفينة 

 .بعد سرد مختلف التعريفات

السفينة هي كل منشأة ""فورد اتفاق بين الفقهاء على أن 

شأة السفينة هي المن"، و"عائمة مخصصة للملاحة البحرية

التي تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه 

 ."الاعتياد

كما ورد أنّ هناك جانب من الفقه لم يكتف بالعناصر المذكورة سابقا، 

السفينة هي منشأة قادرة على ":إنما أضاف عنصرا جديدا بقوله 



(74) 

 (04) الاجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  الاجتهــــاد؛مجلة  

مواجهة أخطار البحر وتستعمل بصفة اعتيادية خصيصا 

 ."للملاحة البحرية

فإنّ الاتفاقيات العامة و في  قواعد القانون الدوليأما في ظل 

م واتفاقية قانون البحار لعام 0220مقدمتها اتفاقية جنيف لعام 

م و التي تعتبر أهم اتفاقية 1886والتي دخلت حيز التنفيذ سنة م 0205

وإن قامت هذه  ،سكتت عن تنظيم موضوع السفينةفي هذا الموضوع 

، فإنها اكتفت بالإحالة (52م)لسفن الحربية في مادتها الأخيرة بتعريف ا

الصريحة للتشريعات الداخلية لتقوم بهذه المهمة تبعا لما تقتضعيه 

مصالحها، ولم يكن بد من أن يحشر القانون الدولي نفسه في هذه 

الخصوصيات التي لا تعنيه إلا عندما تلتقي هذه التشريعات من خلال 

بعض مشكلة بذلك نقطة تنازع ترتقي إلى السفينة وتصطدم ببعضعها ال

المستوى الدولي، ونتيجة ذلك فان القانون الدولي سوف يعالج موضوع 

السفينة  في تعريفها بإحلالها في إطار الموضوع الذي يقوم هو بتنظيم 

أحكامه، فيسعى بذلك إلى تفرقتها عن غيرها من المنشآت تبعا لمدى 

ذات مراعيا طبيعة السفينة وطبيعة انطباق أحكامه في ذلك الموضوع بال

النزاعات حول الموضوع؛ تماما كما هو الحال في تعريفات القوانين 

الداخلية وقضعاءها في مراعاتهما لمضعمون القانون الخاص، وعليه يتصور 

قوم أن تعاريف القانون الدولي للسفينة سوف تختلف تبعا للمواضي  التي ي

عترف بوصف السفينة على منشآت في نه يهذا القانون بتنظيمها لدرجة أ

 .موضوع ما ويرفض الاعتراف به في موضوع آخر

غير أن ما يستنتج مما سبق أن الاتفاقيات الدولية التي تعرضت 

لتعريف السفينة لم يكن هدفها وض  تعريف تجريدي محض بقدر ما كان 

لذا لم تكن هذه . هدفها تحديد المنشآت التي تنطبق عليها أحكامها

ثر سلبا على ألاتفاقيات منسجمة فيما بينها بل كانت متناقضعة أحيانا مما ا

التشريعات الداخلية التي تستلهم الإطار القانوني لتعريف السفينة من 

 .هذه الاتفاقيات بحكم سموها على القانون الداخلي



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية والاقتصادية (72) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محكّمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجته

واضح في تجنيس مختلف  المشرع الجزائريأما في الجزائر فإنّ اتجاه 

الدولية عند تعرضه لموضوع السفينة في التشري   ةيالنصوص القانون

الداخلي الجزائري، فجاء هذا الأخير على نسق تام م  ما هو منظم 

ن كان من البديهي خضعوع وإدوليا سواء من حيث ايجابياته أو سلبياته، 

التشري  الوطني لما تمليه القوانين الدولية بحكم سموها عليه، إلا انه في هذا 

ب على المشرع توخي الحذر حتى لا يق  في التناقض الموضوع توج

والميوعة التي تحيط بموضوع السفينة فوض  تعريفا محاولا بذلك تسهيل 

العمل على القضعاء وإن كان فيه شيء من الصعوبة، حيث نص في المادة 

 :من القانون البحري الجزائري 00

و آلية تعتبر السفينة في عرف هذا القانون كل عمارة بحرية أ"

عائمة تقوم بالملاحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة وإما عن 

 ."طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة

وبمقابلة هذا التعريف بما ورد سابقا في تعاريف الفقه الدولي نجد أنّ 

المشرع الجزائري قام بصياغة تعريف فضعفاض يحتوي بين طياته كل 

لذكر كما يشمل المنشآت التي لم تهتم الاتفاقيات التعاريف السابقة ا

الدولية بتعريفها كالسفن ذات الوسائد الهوائية، أو المنشآت التي لم يرد 

بشأنها تعريف محدد كالمنصات الثابثة والمنصات العائمة وكذلك الفنادق 

 .والمصان  العائمة

 :أنواع السفن

ر إلى المعيار الذي أما فيما يخص أنواع السفن فيمكن تقسيمها بالنظ

يُؤخذ بعين الاعتبار في التقسيم، و من هذه المعايير التي تقسم على 

أساسها السفن نجد معيار نوع الملاحة الممارسة، معيار نوع التخصيص، 

معيار وسيلة الدف  ومعيار الحمولة وغرض الاستخدام وغيرها من 

المصالح الاقتصادية المعايير التي تختلف من تشري  إلى آخر بحسب ما تمليه 

 .والسياسية للدولة
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 (04) الاجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  
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 :الطبيعة القانونية للسفينة في التشريع الجزائري

بالنسبة للطبيعة القانونية للسفينة في التشري  الجزائري فقد نص 

من 00من القانون البحري المعدلة بالمادة  21المشرع صراحة في المادة 

رات البحرية تعد السفن والعما»: على أنه 12-20: القانون رقم

وتكون قابلة للرهن ويمكن رهن السفينة . الأخرى أموالا منقولة

وهو موقف أيدته الغرفة ، «...كذلك عندما تكون قيد الإنشاء

المؤرخ في  070720التجارية والبحرية للمحكمة العليافي قرارها رقم 

10/05/0220. 

تصب وهذا التصنيف له أهمية كبرى لما يترتب على ذلك من آثار 

على هيكل السفينة وعلى المعدات التي هي ضرورية للملاحة وهو ما 

سم الأدوات وعدة السفينة إذ تعتبر جزءا لا يتجزأ من إاصطلح عليه 

السفينة وتشملها العمليات المتعلقة بنقل ملكية السفينة أو رهنها، 

ي  وبالتالي السفينة هي كيان قانوني لا يشمل فقط الهيكل والمحرك وإنما جم

 .الأدوات والمعدات الضعرورية للملاحة البحرية

وهذا الموقف أكد عليه المشرع الجزائري وأقره بنصه على أن نقل 

، كما أشار إلى أن الرهن ملكية السفينة يشمل الأدوات وعدة السفينة

البحري المترتب على السفينة سواء كان كليا أو جزئيا يشمل هيكل 

ناء الحمولة ما لم يتفق الأطراف على خلاف السفينة وتوابعها باستث

 .ذلك

والقول بأنّ السفينة مال منقول يجعلها محل حق كبقية الأموال 

المنقولة الأخرى غير أن الطبيعة الخاصة المضعفية عليها استدعت تنظيم 

هذه الحقوق بأحكام خاصة إلى جانب الأحكام العامة التي تحكم الأموال 

حق الملكية و هو حق بالغ الأهمية و الأثر عند المنقولة، ففيما يخص 

التعرض لجنسية السفينة فقد خصه المشرع الجزائري بقواعد خاصة في 

مكرر من القانون البحري الجزائري إلى جانب  22إلى  21المواد من 

وجوب إثبات كافة العقود  الأحكام العامة في القانون المدني حيث أوجب

كية السفينة أو الحقوق العينة الأخرى بسند المنشأة أو المسقطة لحق مل



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية والاقتصادية (71) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محكّمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجته

، كما لا يتم نقل ملكية سفينة جزائرية رسمي وإلا كان التصرف باطلا

أو جزء منها إلى شخص أجنبي إلا برخصة مسبقة صادرة عن السلطة 

وبالتالي يشملها  ، وتعد تواب  السفينة جزء منهاالبحرية المختصة

بق يمكن تسخير السفن من طرف السلطات عقد البي ، إلى جانب ما س

 .المختصة عند الاقتضعاء

الشيء نفسه بالنسبة لأحكام الرهون والامتيازات البحرية خصها 

المشرع بقواعد خاصة مراعيا في ذلك نص الاتفاقية الدولية المتعلقة 

بتوحيد بعض قواعد الخاصة بالامتيازات والرهون البحرية الموقعة 

 .م0251أفريل  01ببروكسل بتاريخ

و  71-01نظمه المشرع الجزائري في الأمر  الحجز التحفظيأما 

، وذلك على غرار ما  نصت اشترط لممارسته أن يكون الدين بحريا

عليه الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز 

م والتي 0225ماي 01التحفظي على السفن الموقعة ببروكسل بتاريخ 

غير أنّ الحجز التنفيذي بقي قانونيا يخضع  . ت إليها الجزائرانضعم

للأحكام العامة أي أحكام القانون المدني، إذ أنه عمليا لم يكن في ظل 

النظام الاشتراكي لم يكن يتصور حجز السفن التي كان قطاع كبير منها 

الذي نظم الحجز التنفيذي في  12-20للدولة إلى أن صدر قانون  املك

 .من القانون البحري الجزائري 0 -011إلى  0-011من  دةالما

إن أهمية السفينة وقيمتها المعتبرة التي تؤثر في الاقتصاد عموما 

وذمة مالكها ومجموعة الدائنين خصوصا دفعت بالمشرع الجزائري إلى 

، المتعلق بالتأمينات 22-17إلزام التأمين على السفينة بموجب الأمر 

لى السفينة هيكلها والأجهزة المحركة لها ولواحقها ويشمل التأمين ع

وتوابعها التي يملكها المؤمن له بما في ذلك تموينها، والأشياء الموضوعة 

أي أن التأمين على السفينة يشمل الهيكل والآلات المحركة . خارجها

وتوابعها لا تتمثل فقط في الزوارق والحبال ومختلف الأدوات المستعملة، 

كل ما يستخدمه المجهز في الملاحة وكل ما يضععه على ظهرها  ولكن في
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مثل الفحم والوقود وغيره وعلى العموم كل ما يعبر عنه بمصاريف 

 .   التجهيز

زيادة على ذلك فإن التأمين على السفينة يغطي أيضعا الالتزامات 

والنفقات الأخرى من بينها الخسائر المشتركة وتكاليف المساعدة وإنقاذ 

موال المؤمن عليها، وبشكل عام كل المصاريف الضعرورية والمعقولة الأ

المنفعة قصد حماية الأموال المؤمن عليها من خطر وشيك الوقوع أو 

 .التخفيف من آثاره

للإشارة فإن الدولة الجزائرية وعلى غرار احتكار ملكية السفن في 

 ٬لبحريظل النظام الاشتراكي، فقد شرعت لاحتكار نشاط التأمين ا

مين على للتأ اصوغير أنة تماشيا م  الوض  الحالي فتحت المجال للخ

 .السفن

بعدما تستنفذ السفينة حياتها تتحول إلى حطام وهو وض  نظمه 

المشرع الجزائري فقد ورد تعريف حطام السفن صراحة في القانون 

الجزائري ضمن الفصل الراب  المتعلق بحوادث البحر من الباب الأول، 

فجاء القسم الراب  منه تحت عنوان إنقاذ حطام السفن، وإن كان العنوان 

ينص على حطام السفن فإن المواد المنضعوية تحته تعرضت للحطام 

 :بنصها 020البحري بصفة عامة، وجاء التعريف في المادة 

 :تعد حطاما بموجب هذا القانون» 

و مراقبتها السفن والأجهزة أو المنشآت التي لم تعد حراستها أ -ا

 .«.....جارية، وكذا حمولتها ومؤونتها

في حيز الحطام غير مرتبط بفقدان  حيث يلاحظ أن دخول السفينة

شروط إضفاء وصف السفينة، وإنما بمدى تجهيزها وإخضعاعها للحراسة 

ويمكن تصور وجود . والمراقبة، وليس بمدى قدرتها على القيام بالملاحة البحرية

وعليه هل يمكن للسفينة استرجاع . الة بصفة مؤقتةالسفينة على هذه الح

 .؟وصفها بعد أن كانت حطاما

في الحقيقة يبقى هذا الأمر متروكا لتقدير السلطة بواسطة مؤسسات 

 .التصنيف التي متى رأت صلاحيتها للملاحة أجازت ذلك



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية والاقتصادية (78) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محكّمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجته

 :عناصر وحدانية السفينة

انيتها وحد من التطرق لعناصر لا بدبعد تحديد تعريف السفينة 

سم، الحمولة، ميناء التسجيل والجنسية و هي لاالمتمثلة أساسا في ا

من القانون البحري  02عناصر منصوص عليها صراحة في المادة 

اصر المتعلقة بشخصية السفن من تتكون العن»: الجزائري، بنصها

 .«سم والحمولة وميناء التسجيل والجنسيةلاا

إذ اهتم المشرع الجزائري  07و 01 تينداسم تم تنظيمه في الملافا 

بتنظيم شروط منح الاسم للسفينة وإجراءات استصدار هذا الاسم 

بشكل لا يترك آي مجال للبس وخصه بشيء من التوضيح في القرار المؤرخ 

، إذ م الذي يحدد شروط منح أسماء السفينة وتغييرها0202-12-12في 

البحرية الأخرى ويختص  يجب أن تحمل كل سفينة اسما يميزها عن العمارات

وإن كان يظهر من نص المواد حرية المالك في .مالك السفينة باختيار اسمها

اختيار اسم السفينة إلا أنه بالرجوع إلى القرار المحدد لشروط منح أسماء 

السفن وتغييرها تتضعح أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإلى جانب 

أن يكون الاسم   بدلاخضعوع المالك لموافقة السلطة المختصة فإنه 

 .المختار لم يتم استعماله قبلا من طرف سفينة أخرى

إلى جانب الاسم تعتبر حمولة السفينة عنصرا من عناصر تحديد 

من القانون البحري الجزائري حيث تظهر  00شخصيتها بنص المادة 

أهمية الحمولة في اتخاذها معيارا في تحديد الكثير من المسائل منها منح 

فينة الذي يكون إلزاميا متى كانت حمولة السفينة تفوق أو اسم للس

طن، كذلك الأمر بالنسبة لتقدير الرسوم الواجبة الدف   01مساوية 

لسلطات الموانئ كرسوم الدخول إلى الموانئ والأرضية وتحديد مسؤولية 

، وبهدف التوحيد المالك وحساب المهل الإضافية لعقد إيجار السفينة

عد المتعلقة لحمولة السفن تم التوقي  على اتفاقية لندن في الدولي للقوا

 01م التي حلت محل اتفاقية أوسلو المؤرخة في 0212جوان  50

م، وتنص هذه الاتفاقية على توحيد حساب الحمولة ومجالات 0227أكتوبر

بين الدول الموقعة على هذه  ها كمعيار في مسائل النقل البحرياتخاذ
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 (04) الاجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  الاجتهــــاد؛مجلة  

لجزائر لم تنظم إليها إنما أسند المشرع الجزائري مهمة الاتفاقية، غير أن ا

-02)معايرة السفن وتحديد حمولتها بموجب قرارين وزاريين مؤرخين في 

إلى كل من مؤسستي التصنيف  (م0277-01-55)و (م12-0277

"American Bureau Of shiping"و"lloyd Register Of shiffer 

المعايرة وإصدار شهادات الحمولة  ، وذلك لإجراء عملياتعلى التوالي"

للسفن التي تحمل الراية الجزائرية التي تودع نسخة رسمية منها لدى مكتب 

 .تسجيل السفن

ومن عناصر وحدانية السفينة أيضعا موطن السفينة الذي يعتبر 

وبناءا ٬المرجعية في العلاقات القانونية التي تكون السفينة موضوعا لها

تحكمه قواعد صريحة توضحه على وجه  عليه فان موطن السفينة

بينما فضعل المشرع الجزائري الدقة، وهو يعرف كذلك بميناء القيد، 

ميناء التسجيل، كما أنه لم يفصل كثيرا في هذا المجال إلا أنه  تسميته

أحال إلى تسجيل السفن الذي يمكن من خلاله استقراء القواعد التي تحكم 

يه، وبناء عليه وبالرجوع إلى أحكام ميناء المكان الذي تم تسجيلها ف

 : تسجيل السفن يمكن استخلاص ما يلي

أن تكون  لا بدحتى يتم تسجيل السفينة في موانئ جزائرية 

خاضعة لنظام الجنسية الجزائرية وفق القواعد المنصوص عليها في 

القانون أي وفق شروط اكتساب الجنسية التي سيتم التطرق إليها 

بموجب القانون جم  السفينة بين مينائي تسجيل  كما يحظر. لاحقا

إذ لا يمكن تسجيل سفينة جزائرية على . أحدهما وطني والآخر أجنبي

دفتر تسجيل أجنبي إلا بعد شطبها من دفتر التسجيل الجزائري 

 .والعكس صحيح للسفن

ونتيجة ذلك أنه لا يمكن تسجيل سفن تحمل راية أجنبية بالموانئ 

ة، إلا أنه عمليا يمكن لهاته السفن ممارسة نشاطها بهذه الموانئ إذ الجزائري

يعتبر الميناء في هذه الحالة ميناء استغلال أو ميناء تجهيز وليس ميناء 

تسجيل، فليس بالضعرورة أن تمارس السفينة نشاطها في ميناء تسجيلها 

 .وإنما أن تكون مسجلة في ميناء وتمارس نشاطها في ميناء آخر



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية والاقتصادية (76) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محكّمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجته

اختيار ميناء تسجيل السفينة إلى مالكها، إذ غالبا ما يتم  ويرج 

هذا الاختيار بالنظر إلى القوانين الجبائية التي تحدد الأعباء التي سوف 

 .   تتحملها السفينة جراء هذا التسجيل

إن الغرض من استغلال السفينة في البحر هو تحقيق مناف  في مختلف 

م الرحلة البحرية بسلام للوصول إلى أن تت لا بدالميادين، ولإدراك ذلك 

الهدف المنشود دون التعرض لخسائر سواء مادية أو بشرية، وسعيا لذلك 

أقدم المجتم  الدولي على الالتفاف حول تنظيم قواعد الأمن البحري 

باعتباره هدفا مشتركا، وأثمر ذلك عن شيئين أساسيين يتعلق الأول 

سسات التصنيف، والشيء الثاني بالسفينة ذاتها ألا وهو الاعتراف بمؤ

 .يتعلق بسلامة الملاحة البحرية و هو وض  ضوابط لهذه الأخيرة 

لقد نص المشرع على درجة السفينة في مواض  متعددة من 

القانون البحري مما يعكس اهتمامه بجودة الأسطول التجاري الوطني، 

تعين نه يأمن القانون البحري الجزائري على  511حيث نص في المادة 

شهادة رتبة السفينة أو شهادة ...»على السفينة أن تحمل على متنها

سند أوهي ما يعادل درجة السفينة التي  .«الصلاحية للملاحة

كبر المكاتب أحد أالتي تعمل تحت غطاء  (Vérital)إصدارها إلى شركة فريتال 

و قد أنشأت بموجب قرار عن وزارة  (VERITAS)المختصة عالميا مكتب 

يتضعمن اعتماد الشركة المختلطة  م0202جوان 10ل مؤرخ في النق

التي تحولت لاحقا إلى " فريتال"الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل المسماة 

الدولة ممثلة ٬ E.P.E  S.P.Aمؤسسة عمومية اقتصادية شركة بالأسهم  

 . فيها بوزارة النقل

مرة على وحرصا من المشرع الجزائري على إبقاء رقابته مست

سواء من طرفه أو من طرف  ٬ن كانت في عرض البحرإالسفينة حتى و

أوجب حمل وثائق خاصة بالسفينة، إلى جانب ذلك  كل من يحق له ذلك

ألزم السفن الجزائرية بوض  علامات خارجية مميزة حتى يتسنى تمييز 

فنص على ضرورة أن تحمل السفينة عندما . السفن عن بعضعها البعض

تسمح للربان بإبراز هوية السفينة ووضعيتها القانونية على  تجهز وثائق
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 (04) الاجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  الاجتهــــاد؛مجلة  

كل سفينة » : 002الصعيد الوطني والدولي، حيث ورد في نص المادة 

تقوم بأعمال الملاحة البحرية، يجب أن تحمل على متنها شهادات 

 .الملاحة المسلمة من قبل السلطة الإدارية البحرية

نوع الملاحة التي تقوم بها وهذه الشهادات المخصصة للسفينة حسب 

 :السفينة هي

 .شهادة الجنسية -ا

 . دفتر البحارة-ب 

."  رخصة أو بطاقة المرور-ج

وتكون للبيانات المدرجة في شهادة الملاحة قوة الثبوت أمام 

، كما يجب أن تقدم شهادة الملاحة عند كل طلب إلى السلطة القضعاء

في البحر أو في الميناء، ويجب أن يؤشر الإدارية البحرية وأعوان المراقبة 

، كما عليها من قبل السلطة الإدارية البحرية عند كل محطة توقف

على السفينة حمل الوثائق الخاصة بالطاقم والبحارة العاملين على متنها 

لإثبات هوياتهم ووثائق متعلقة بالبضعاعة المشحونة كعقد النقل، سند 

 .مينأالشحن وشهادة الت

ة أعلى وجوب قيام المنش عيخص السلامة البحرية فإن الإجما وفيما

بالملاحة البحرية لإصباغ صفة السفينة عليها يخضع  لضعوابط اعتنت المنظمة 

البحرية الدولية بتقريرها وتأطيرها من خلال لجنتين أساسيتين هما لجنة 

السلامة البحرية ولجنة البيئة البحرية وكل منهما وضعت ضوابط للملاحة 

البحرية، وهي عبارة عن جملة من التدابير التي تجب مراعاتها سواء من 

. السفينة نفسها أو من قبل دولة العلم من خلال الواجبات الملقاة على عاتقها

ويمكن حصر . وتتضعمن أساسا موضوع مراقبة صحة وسلامة وبناء السفن

افظة على هذه الضعوابط في كل المقاييس التي تضعمن السلامة في البحار والمح

الأرواح ومن  التصادم البحري م  ما يقتضعي ذلك من مؤهلات لربابنة السفن 

وهذا الاهتمام يظهر جليا في تطور المعاهدات التي تعاقبت على . وأطقمها

المتعلقة  م 0202جانفي  15 تنظيم هذا المجال بصفة تصاعدية منذ معاهدة

 .مين الأمن البحريأمين سلامة الأرواح وتأبت



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية والاقتصادية (60) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محكّمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجته

يت الأحكام تتطور وفق تطور تقنيات البناء واستغلال السفن وما وبق

م أين تمكنت 0272من تعديلات على الاتفاقيات إلى غاية سنة  كيتب  ذل

المنظمة الدولية البحرية الاستشارية من اعتماد الاتفاقية الدولية لسلامة 

يز م ودخلت ح0272نوفمبر 10في لندن بتاريخ  SOLASالأرواح في البحار

م وتعتبر أهم  اتفاقية تتضعمن قواعد إلزامية في هذا 0201ماي  52التنفيذ في 

 .المجال

ولعل أهم انجاز حققته المنظمة البحرية الدولية من خلال مؤتمرها سنة 

 codeم هو إصدار المدونة الدولية لتسيير سلامة السفن والموانئ5115

ISPSة السفن والموانئ والملاحة مين التام لسلامأيهدف أساسا إلى ضمان الت

ضد كل الأخطار المحتمل حدوثها والمقاييس الواجب اتخاذها لمواجهة كل حالة 

جويلية  10والجديد في هذا التدوين الذي دخل حيز التنفيذ في . اعلى حد

م أنه يرتكز على مبدأ الاحتياط قبل وقوع الجرم وليس على مبدأ 5112

 .القم  والتدخل بعد وقوع الحادث

وبالرجوع إلى عناصر وحدانية السفينة فإن آخر و أهم عنصر هو 

جنسية السفينة، فإن كان يقصد بالجنسية العلاقة القانونية في إطار القانون 

 أالعام التي تربط بين الدولة وشخص طبيعي على أساس رابطة الولاء وتنش

ن إبتنظيمها وبينهما مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة التي تحتفظ الدولة 

إلى هذه المقاربة بين جنسية الأشخاص وجنسية  كان الفقه عامة يلجأ

خصوصيات السفن في اكتساب الجنسية التي السفن، فإنه لا بد من مراعاة 

 .يكتسبها الأشخاص بالميلاد أو بالتجنس

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  25وعلى هذا الأساس نصت المادة 

من اتفاقية  12م والمستوحاة من نص المادة 0205ة البحار الصادرة سن

 :م على أنه0220جنيف لأعالي البحار الموقعة سنة 

تحدد كل دولة شروط منح جنسيتها للسفن ولتسجيلها في -0"

ويكون للسفن جنسية الدولة التي يحق لها . إقليمها وللحق في رف  علمها

 .ة والسفينةويجب أن تقوم رابطة حقيقية بين الدول. رف  علمها

وتصدر كل دولة للسفن التي منحتها حق رف  علمها الوثائق -5

 ."الدالة على ذلك
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  الاجتهــــاد؛مجلة  

وهذا النص يؤكد مبدأ أساسي مؤداه أنّ لكل دولة بتشريعاتها 

الخاصة أن تحدد شروط منح جنسيتها للسفن وشروط تسجيلها بإقليمها 

ية للسفينة لذا اختلفت معايير منح الجنس. وإعطائها الحق في رف  علمها

وفق ما هو متوافر من معطيات إقتصادية، سياسية أو إجتماعية فنجد 

أساسا ثلاثة معايير تتمثل في ضابط البناء الوطني، ضابط الطاقم الوطني 

 .وضابط الملكية الوطنية

وفي الجزائر اشترط المشرع الجزائري أساسا الملكية الوطنية لمنح 

من القانون البحري الجزائري،  50دة الجنسية الجزائرية للسفينة في الما

كما دعم هذا الشرط بالطاقم الوطني الذي يجوز استثناء وبترخيص من 

 .السلطة الوصية تعيين أعضعاء أجانب

ماي  07وإجراءات الجزأرة منصوص عليها في القرار المؤرخ في 

الذي ينص على أنه تسلم لكل باخرة تجارية أو باخرة صيد أو  م0201

سفن الحربية الوطنية، الادة الجزأرة، ولا تخضع  للجزأرة نزهة شه

القوارب والزوارق الملحقة بالبواخر المجزأرة، القوارب ذات حمولة أقل أو 

 .طنات 11تساوي 

ولتفادي أي إشكال قد يطرح على الصعيد الدولي بهذا الخصوص 

 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي 25/5فإنه طبقا للمادة 

 :تنص على أنه

لا يجوز للسفينة التي تبحر تحت علمي دولتين أو أعلام أكثر من  -5"

دولتين، مستخدمة إياهما أو إياها وفقا لاعتبارات الملائمة، أن تدعي 

لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولة أخرى، ويجوز 

 ."اعتبارها في حكم السفينة عديمة الجنسية

سيات متعددة ينتج عنه فقدان الجنسية تلقائيا، إذ أن استعمال جن

وهنا السفينة تجد نفسها في وضعية عديمة الجنسية، ففي هذه الحالة 

"عدو مشترك"تكون مشابهة لسفينة قرصنة مما يؤدي إلى اعتبارها 

وتثبت الجنسية مبدئيا بالعلم المرفوع عليها الذي يشير إلى الدولة 

ن هذا يعتبر قرينة بسيطة يمكن إثباث عكسها المانحة للجنسية، غير أ
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بالنظر إلى السفن التي ترف  علما لا يعكس جنسيتها الحقيقية في إطار ما 

يعرف بأعلام المجاملة وعليه يعول كثيرا على تسجيل السفن في إثباث 

جنسيتها بحكم أن التسجيل يمثل العلاقة القانونية التي تربط بين السفينة 

 .ودولة العلم

لرجوع للتشري  الجزائري يعتمد المشرع على التسجيل لإثبات با

الجنسية للسفينة حيث نص بوجوب قيد السفن الجزائرية في دفتر 

 التسجيل الجزائري والممسوك من قبل السلطات الإدارية المختصة

وفي المقابل تشطب السفينة من دفتر التسجيل إذا لم تعد تتوافر فيها 

بة كما يلعب التسجيل دورا هاما في عملية إشهار شروط الجنسية المطلو

ما يرد على السفينة من التصرفات وما يثقلها من رهون وحجوز وهذا 

 :بقوله 22ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

 دفتر تسجيل السفن له قوة ثبوت إن كل بيان خاض  للقيد في"»

 .«اتجاه الغير إن تم تسجيله

ئري الحالات التي قد تتعرض فيها السفينة كما حصر المشرع الجزا

و ذلك حتى يحسم في أي وضعية  07للشطب من سجل السفن في المادة 

 .يمكن أن تشكل لبسا حول جنسية السفينة

وعلى الصعيد الدولي يظهر موقف القضعاء الدولي من إثبات 

جوان  10الجنسية من خلال رأي محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 

ثر نزاع ثار حول انتخاب أعضعاء لجنة الأمن البحري و هي م إ0211

جهاز تاب  للمنظمة الدولية الاستشارية للملاحة البحرية، إذ وفق نص 

عضعو يتم اختيارهم  01الاتفاقية المؤسسة للمنظمة تتشكل اللجنة من 

مسائل عضعاء الذين لهم مصلحة هامة في بواسطة الجمعية من بين الأ

ينهم ثمانية على الأقل يمتلكون أهم الأساطيل الأمن البحري، من ب

وعندما قامت الجمعية لأول مرة باختيار أعضعاء لجنة الأمن . البحرية

 م لم تختر من بين أعضعاءها ليبيريا وبنما0222يناير  01البحري في 

رغم أنهما تدخلان في عداد الثمانية دول أعضعاء المنظمة الدولية 

وعندما . كبر الأساطيل التجاريةة التي تمتلك أرية للملاحة البحريالاستشا
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أحيل الموضوع إلى المحكمة فسرت نص الاتفاقية المؤسسة بأن تحديد 

الدول المالكة لأهم الأساطيل التجارية يجب أن يكون على أساس السفن 

المسجلة، ويتضعح من ذلك أن المنظمة لم تضع  في اعتبارها لتحديد الدول 

رية الأكثر أهمية إلا عنصر التسجيل لدى الدولة المالكة للأساطيل التجا

دون البحث في وجود رابطة حقيقية بين السفينة والدولة أو عدم 

وجودها، سواء من حيث وجوب أن تكون السفن مملوكة للدولة نفسها أو 

 .لرعاياها

و يستند نطاق الجنسية أساسا إلى مبدأ و حدة العلم وظهر مبدأ 

القانون الدولي في أواخر القرن التاس   وحدة العلم على يد مؤسسة

 25وتم تقنين هذا المبدأ في المادة . م0021عشر خلال دورته بفيينا سنة 

 :م التي تنص 0205من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة -0"

 حالات استثنائية منصوص عليها لولايتها الخالصة في أعالي البحار إلا في

ولا يجوز للسفينة أن تغير .صراحة في معاهدات دولية أو في هذه الاتفاقية

علمها أثناء رحلة ما، أو أثناء وجودها في ميناء زيارة إلا في حالة نقل 

 .حقيقي للملكية أو تغيير في التسجيل

ثر من لا يجوز للسفينة التي تبحر تحت علم دولتين أو أعلام أك -5

دولتين، مستخدمة إياهما أو إياها وفقا لاعتبارات الملائمة أن تدعي 

ويجوز . لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولة أخرى

 ."اعتبارها في حكم سفينة عديمة الجنسية

الملاحظ هنا أن المادة تشير إلى العلم وليس الجنسية، إذ بغض النظر 

 .لجنسية يكونان متطابقانعن حالات استثنائية العلم وا

كما يمكن أن يطرأ على هذه المبدأ استثناءات وإن كان من المبادئ 

المستقرة في قانون البحار خضعوع السفينة لولاية دولة العلم، فإن هذا 

الخضعوع قد ترد عليه بعض القيود أو الاستثناءات التي ترج  إما لوجود 

ية لدولة ساحلية أجنبية، السفينة في منطقة بحرية خاضعة لولاية إقليم

وإما إلى قيود أقرتها اتفاقية دولية



 بوخميس ونــــاسة.الباحث  نة في القانون البحري الجزائريالنظام القانوني للسفيــ 

 للدراسات القانونية والاقتصادية (61) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محكّمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجته

غير أنه عند تنازع القوانين خصوصا في المناطق البحرية  الخاضعة 

لولاية إقليمية أخرى أي في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة 

دة المجاورة وكذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة فإن اتفاقية الأمم المتح

بدأ من المياه  التي تعتبر دستور العلاقات الدولية البحريةلقانون البحار 

قد تكفلت بتعريفها حتى يمكن الداخلية إلى أعالي البحار والمحيطات 

تحديدها على وجه الدقة، كما تكفلت بتنظيم تنازع القوانين في هذه 

 . المناطق ووضعت قواعد  لتنظيم أي تنازع قد يطرأ بخصوصها

حصول السفينة على جنسية الدولة ينشأ مجموعة من الحقوق إن 

والواجبات المتبادلة، وبما أنه في إطار هذه العلاقة التبادلية تشكل واجبات 

كل طرف حقوق الطرف الأخر، فسوف يتم التطرق فقط لحقوق كل 

 .طرف

 :حقوق الدولة المانحة للجنسية

سيتها هو حق أول حق للدولة في مواجهة السفينة المتمتعة بجن

الرقابة، إن حق فرض الدولة رقابتها على السفن التي تحمل جنسيتها 

يشمل عدة مجالات سواء فيما يتعلق بالرقابة الإدارية، التقنية 

والاجتماعية لضعمان السلامة في البحر طبقا للأحكام والقواعد الدولية 

مختلف ويمتد حق الرقابة كذلك إلى مجال الصيد البحري و. المعمول بها

أنشطة السفينة خصوصا فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات 

والهجرة غير  ، وحظر تجارة الرقيقوالمواد التي تؤثر على العقل

الرقابة على السفينة في الجزائر تستند إلى مختلف الاتفاقيات . الشرعية

مح لها باحترام مما يس الدولية التي انضعمت إليها الجزائر في هذا المجال

التزاماتها الدولية ويمنح الأسطول الجزائري مصداقية خصوصا وأنّ 

 .السفن التي لا تحترم معايير الملاحة البحرية في انتشار واس 

من أهم الحقوق التي تتمت  بها  و يعتبر حق تسخير الدولة للسفن

ها الدولة في مواجهة السفن التي تتمت  بجنسيتها، بهدف حماية مصالح

إذ . الاقتصادية والمالية والسياسية وحتى العسكرية إن اقتضعى الأمر
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تبرز أهمية الأسطول البحري في مثل هذه المواقف التي تعكس مدى 

 .وعمق رابطة الولاء للدولة

وحق فرض قانون الدولة على السفينة ملازم لمنح الجنسية سواء 

جغرافيا، وذلك أكان الأمر يتعلق بدولة ساحلية، حبيسة أو متضعررة 

 الجاري العمل بها في في القوانين دون الإخلال بالقيود المنصوص عليها

إذ تعتبر الجنسية ضابط إسناد يحدد على أساسه القانون . العرف الدولي

 .الواجب التطبيق على الوقائ  والتصرفات التي تتم على ظهر السفينة

 :حقوق السفينة المتمتعة بالجنسية

لسفينة لجنسية دولة ما تمتعها بمجموعة من ينتج عن اكتساب ا

الحقوق أهمها الحقوق القانونية إذ بإخضعاعها لقانون الدولة تتمكن من 

التمت  بالامتيازات الواردة في هذا القانون دون السفن الأجنبية، بما فيها 

 .حرية الملاحة في المناطق البحرية التابعة لإقليم الدولة

الذي تتمت  به السفينة هو حق  إلى جانب ذلك الحق السياسي

باعتبار أن السفينة . الحماية الذي يتجلى بصورة أوضح في أعالي البحار

مظهر من مظاهر سلطان الدولة، بل أكثر من ذلك فبهدف تحقيق 

ملاحة سليمة وبحماية من الدولة صاحبة العلم لهذه السفينة صفة 

 .لاحة الآمنةلتوقيف في أعالي البحار أي سفينة تهدد الأمن والم

وعلى الصعيد الاقتصادي يعتبر الأسطول البحري التجاري أهم 

مقوم من مقومات الاقتصاد الوطني لأي دولة، لذا فالدول تسعى 

باستمرار لتحسين وتطوير أسطولها باستمرار من خلال امتيازات ومزايا 

ة وقد تكون هذه الامتيازات مالي. تخص بها السفن الوطنية دون الأجنبية

فيما يخص الامتيازات المالية فهي تتمثل في الإعانات . أو ملاحية

والقروض التي تقدمها الدولة للسفينة الوطنية دعما للبحرية الوطنية 

 .وعونا لها في مواجهة المنافسة الأجنبية

وإلى جانب كل ما سبق تبقى هناك تطبيقات خاصة لجنسية السفينة 

ن الخريطة البحرية وحالة المنظمات تتمثل في موق  الدول الحبيسة م

 .الدولية و ظاهرتي أعلام المجاملة والقرصنة البحرية
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فبالرغم من أن الدول الحبيسة هي الدول التي ليس لها سواحل بحرية 

، إلّا أنّ لها الحق في امتلاك كما ورد تعريفها في اتفاقية قانون البحار

دولة الساحلية فقد نظمته سفن ترف  علمها تلج إلى البحر عن طريق ال

الاتفاقية بصورة عامة تاركة المجال للاتفاق بين الدولتين المعنيتين حسب 

، وتتمت  السفن التي ترف  أعلام الدول غير الساحلية بمعاملة الاقتضعاء

مساوية لتلك التي تمنح للسفن الأجنبية الأخرى في الموانئ البحرية للدولة 

 .الساحلية بنص الاتفاقية

يطرح التساؤل في الوقت الحاضر حول إمكانية امتلاك المنظمات 

 . الدولية أو تسييرها لسفن بحرية تحمل علمها الخاص

لم تتعرض اتفاقية جنيف لأعالي البحار لهذه المشكلة وإن اقتصرت 

 :على الإشارة إليها في المادة السابعة بقولها

س وض  السفن الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة لا تم» 

 .«التي تعمل في خدمة رسمية لمنظمة حكومية ترف  علم المنظمة 

والواق  أن أصل هذا النص يرج  إلى الصعوبات التي قابلتها منظمة 

الأمم المتحدة في بعض الظروف التي ظهر لها فيها ضرورة امتلاك سفن 

لى تحمل علمها الخاص وتعمل تحت تصرفها، غير أنه إذا ما تم الرجوع إ

مناقشات لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الجمعية العامة لأمم المتحدة 

أثناء دراستها لموضوع قانون البحار نجد أن مقررها الخاص قد أشار إلى 

، ومنها أنه الصعوبات التي يثيرها تسجيل السفن لدى الأمم المتحدة

ييرها تحت إذا كان يمكن لمنظمة الأمم المتحدة امتلاك سفن بحرية وتس

 .علمها فهي ليس لديها تشري  جنائي ومدني تطبقه على السفينة

هذا وقد ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن أقرت في 

منها نفس القاعدة التي نصت عليها اتفاقية أعالي البحار المشار  20المادة 

وهو  "وميةالمنظمة الحك"إليها، إلا أنها تختلف لعدم استخدام تعبير 

لا تحل المواد السابقة بمسألة السفن المستعملة في " تعبير عام وإنما قررت 

الخدمة الرسمية للأمم المتحدة أو لوكالاتها المتخصصة أو للوكالة الدولية 

 ."للطاقة الذرية والتي ترف  علم المنظمة
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وهو ما قد يوحي بعدم التسليم بأحقية غيرها من المنظمات في  

في البحار ترف  علمها، وهي نتيجة غير معقولة لأن ما  تسيير سفن

يسري على الأمم المتحدة ووكالاتها من أحكام يسري على غيرها من 

المنظمات الدولية مادامت توافرت لها الشخصية القانونية التي تؤهلها 

 .للقيام بما يحقق أغراضها

ت وبمراجعة العمل الدولي نجد أن المنظمات الدولية قد استخدم

سفنا بحرية عن طريق الإبحار، ومثال ذلك السفن التي استأجرتها الأمم 

المتحدة لنقل قوات الطوارئ الدولية  إلى مصر عقب حرب السويس عام 

م فقد رفعت علم الأمم المتحدة واعترفت لها مصر بذلك وإن كانت 0221

هذه السفن لا تحمل جنسية المنظمة، ونفس الوض  كذلك بالنسبة 

 .لتي باشرت عمليات تطهير قناة السويس تحت علم الأمم المتحدةللسفن ا

ومن التطبيقات الخاصة كذلك نجد ظاهرة أعلام المجاملة التي ترج  

م بمبادرة من الإدارة 0225نشأتها خلال الحرب العالمية الثانية سنة 

إذ العديد من . الأمريكية آنذاك سعيا لحماية سفنها ضد قوى المحور

تحمل العلم الأمريكي تخلت عنه ورفعت علم بنما أو السفن التي 

بانضعمام علم سنوات الخمسينات اتسعت الظاهرة  الهندوراس، وخلال

ليبريا، ومنذ ذلك الوقت العديد من الدول أصبحت تتساهل في السماح 

برف  علمها على متن سفن لا تربطها بها أي علاقة باقتصاد هذه الدول، 

دول ضمن الدول الحبيسة أو دول تسمح إذ غالبا ما تكون هذه ال

بتسجيل سفن مملوكة من طرف الأجانب كما أن إجراءات التسجيل 

 .ميسرة

إن منح أعلام المجاملة حاليا يتعلق بالسفن الغير مطابقة للمعايير 

وهذه الوضعية قرينة على انهيار أسطول دولة العلم وعلى عدم ممارستها 

بممارسة فعلية لرقابتها وتطبيق قوانينها واجباتها الدولية فيما يتعلق 

إذ أظهر تقرير أعدته أمانة مؤتمر الأمم ،  على السفن التي ترف  علمها

م أنّ معدلات 0270لسنة  UNCTADالمتحدة للتجارة و التنمية 

الحوادث البحرية تق  بين سفن أعلام المجاملة بالنظر إلى انخفاض 
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ستويات الأمن المطبقة من جانب مستويات السلامة فيها مقارنة م  م

السفن التي ترف  أعلام دول توجد بينها رابطة حقيقية و تبعية 

علام المجاملة ما هو سياسي أكما أن من دواعي اللجوء إلى  .اقتصادية

يتمثل في طلب حماية دولة من الدول بسبب أزمة من الأزمات أو نتيجة 

 . ظروف سياسية معينة

عتمدت اتفاقية التسجيل السفن في مؤتمر وللحد من هذه الظاهرة ا

م تضعمنت 0201فبراير  57الأمم المتحدة للتجارة و التنمية المنعقد في 

عددا من البنود و الأحكام يؤدي تطبيقها الصارم إلى القضعاء على 

وقد تمكنت من حشد منضعمين إليها بأكبر . ظاهرة أعلام المجاملة تدريجيا

ا على نطاق واس  على صعيد العمل عدد مما يمكن من تطبيق أحكامه

 .الدولي

 :القرصنة البحرية

أما القرصنة البحرية فقد درجت الأعراف الدولية على اعتبار أي 

سفينة لا تحمل علم دولة معينة سفينة قرصنة، بل ذهبوا إلى اعتبارها 

وذلك نظرا لخطورة هذه الظاهرة .كذلك إن كانت تحمل أكثر من علم

والدولي معا التي تنطوي على جريمة القرصنة  على المجتم  البحري

مجرما ضد  من الجرائم ذات الطاب  الدولي يعد مرتكبهاالبحرية وهي 

المحاكمة والعقاب، ويخضع  للاختصاص القضعائي  يستحق الإنسانية

، وإن كانت جريمة لا تختلف عن مثيلتها التي ترتكب على البر إلا أن الدولي

سفينة يضعفي عليها طابعا خاصا بالنظر  ارتكابها وسط البحر بواسطة

لحجم الخطورة التي تنتج عنها، لذا سعى المجتم  البحري منذ بوادر 

فلقد كانت ومنذ تنظيمه إلى محاربة الظاهرة والتصدي لها بكل الوسائل، 

عهود طويلة ينظر إليها العرف على أساس أنها نهبا للممتلكات واغتناما 

ا  أساس  لمدة طويلة، ثم جرمت في إطار بحريا عدوانيا فجرمت على هذ

م على نطاق ضيق وبدأت 1882قانوني في اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 

تتوس  تدريجيا عبر مختلف الاتفاقيات التي توجت باتفاقية الأمم المتحدة 

تضعمنت في باب جريمة القرصنة البحرية م التي 1805لقانون البحار لسنة 
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لشروطها وضوابطها وعناصرها ونطاقها  تعريفا مفصلا لها وتبيانا

المكاني وهو التعريف المعتمد من المنظمة البحرية الدولية ويميل إليه 

أغلب فقهاء القانون الدولي، كما أوردت النص على مبدأ الاختصاص 

بحيث جاء تعريف القرصنة البحرية في القضعائي العالمي لمحاكمة مرتكبيها، 

أي عمل من الأعمال التالية يشكل »: على أن تنصالتي  181المادة 

 :قرصنة 

حتجاز أو أي عمل لاأي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو ا -أ

سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو 

 :طائرة خاصة ويكون موجها 

في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص  -1- 

 .لك السفينة أو على متن تلك الطائرة أو ممتلكات على ظهر ت

ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يق  خارج -5-

 .ةولاية أية دول

شتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو لاأي عمل من أعمال ا – ب

طائرة م  العلم بوقائ  تضعفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة 

 .القرصنة

ب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى أي عمل يحرض على ارتكا – ج

 .«الفقرتين الفرعيتين أ و ب أو يسهل ارتكابهما 

على أنه إذا ارتكبت أعمال القرصنة المعرفة في » :185المادة  تنصو

سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد  181المادة 

لأعمال في أو الطائرة، اعتبرت هذه ا طاقمها واستولى على زمام السفينة 

 .«حكم الأعمال التي ترتكبها سفينة أو طائرة خاصة

 :تعريف سفينة أو طائرة القرصنة بأنه  183ثم أضافت المادة

تعتبر السفينة أو الطائرة سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان » 

الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها 

وكذلك الأمر إذا  181ليها في المادة لغرض ارتكاب أحد الأعمال المشار إ
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كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت في ارتكاب أي من هذه الأعمال 

 .«مادامت تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا هذا العمل 

وفي التشري  الجزائري نص المشرع على القرصنة البحرية ضمن 

من  202د في المادة الجنايات البحرية التي تمس بنظام الملاحة البحرية فور

 :القانون البحري الجزائري أنه

 :تعتبر أعمال قرصنة...»

كل فعل غير قانوني يتعلق بالعنف أو الحيازة أو كل خسائر يتسبب •

 :فيها الطاقم أو الركاب أو الموجهة

ضد كل سفينة أو ضد الأشخاص و الأملاك الموجودة على متنها -

 .في أعالي البحار

د الأشخاص و الأملاك في مكان لا يخضع  ضد كل سفينة أو ض-

 .لقضعاء أية دولة

كل مشاركة إدارية في استعمال سفينة عندما يكون صاحبها على •

 .«علم بوقائ  يعرف منها أن السفينة المذكورة سفينة قرصنة

لمتحدة والملاحظ في التعريف مقارنة بما ورد في تعريف اتفاقية الأمم ا

ه اكتفى بتعريف أعمال القرصنة بما يوافق نأ 0205لقانون البحار لعام 

نص الاتفاقية، إلا انه لم يتعرض للتحريض على القرصنة البحرية، 

كذلك فيما يتعلق بالشروع بما أن الأمر يتعلق بجناية إذ بما أن الجريمة ذات 

من التناسق بين  لا بدطاب  دولي وبما أن الجزائر صادقت على الاتفاقية ف

أما تعريف سفينة . الاتفاقية التي تسمو عليهالنص الداخلي ونص 

 . القرصنة الذي سكت عنه المشرع فيرج  بخصوصه لنص الاتفاقية

لقد تطورت هذه الجريمة بشكل ملحوظ في أواخر القرن العشرين 

بعد فترة من الانحسار، وأصبحت في الفترة الأخيرة ملفتة للنظر وفي 

رير المنظمة البحرية الدولية إلى ، حيث تشير تقامناطق كثيرة في العالم

انتشارها في بحر الصين ومضعيق ملقا ومضعيق عدن والمياه المقابلة 

 .لسواحل الصومال والمياه المحيطة بجزر شرق آسيا



(14) 

 (04) الاجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  الاجتهــــاد؛مجلة  

كل هذا استدعى تظافر جهود وإمكانات لمواجهة هذه الظاهرة 

سواء في إطار هيئة الأمم المتحدة أو خارجها وذلك منذ عودة جرائم 

قرصنة البحرية للظهور والانتشار في منتصف القرن العشرين، ال

وتتمثل هذه الجهود خصوصا على مستوى الأمم المتحدة في تكوين لجنة 

القانون الدولي والذي كان من أولياتها وض  قانون دولي للبحار إذ قامت 

بدراسات متواصلة تمخض عنها إقرار أرب  اتفاقيات في مؤتمر جنيف عام 

د انصبت إحدى هذه الاتفاقيات على أعالي البحار وتناولت م وق1820

أحكام القرصنة البحرية، ويعتبر ذلك أول تقنين دولي رسمي لمواجهة 

القرصنة البحرية والتي كيفت على أساس أنها الجريمة الدولية الثانية بعد 

جرائم الحرب العالمية الثانية، ثم استمرت جهود المنظمة الدولية إلى 

م، وفي 1805تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الشاملة لعام إقرار ا

م تم إقرار اتفاقية روما والتي ركزت أكثر على سلامة الملاحة 1800سنة 

 .5882ومكافحة الأعمال غير المشروعة وتم تعديلها بعد ذلك في سنة 

م بهدف تسهيل وسائل 1820كما تم إنشاء المنظمة البحرية في سنة 

بادل المعلومات الفنية المتعلقة بسلامة السفن والأفراد وأبدت التعاون وت

م لجنة 1806سنة اهتماما ملحوظا بحوادث القرصنة التي أنشأت بدورها 

السلامة البحرية التي أصبحت تصدر الإرشادات والتوجيهات والمنشورات 

اللازمة لمواجهة الظاهرة  في كل أنحاء العالم، كما تبنت نظاما من شأنه 

زام السفن بالتجهيز بنظام التحذير الأمني لإمكانية الاتصال بسهولة إل

 .وبتقنية عالية

م التاب   1801وللغرض نفسه تأسس المكتب البحري الدولي سنة 

لغرفة التجارة الدولية الذي يهدف إلى جم  المعلومات الخاصة بالقرصنة 

وإجراء  البحرية والعمل على زيادة الوعي العام بأخطار هذه الحوادث

التحريات والتحقيقات بواسطة الخبراء للتعاون م  الدول، كما كان له 

الفضعل في إنشاء مركز مكافحة القرصنة البحرية بماليزيا وساهم المكتب 

م وبمشاركة الإتحاد الدولي لعمال النقل في تأسيس ما يسمى  1880عام 

والذي  بخدمة إجراءات التحريات السريعة عن حوادث القرصنة
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وفر معلومات سريعة عن الحادثة فور وقوعها والآثار والخسائر التي يمكن ي

 .أن تنتج عنها

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية كذلك اهتمت بهذا الموضوع 

من خلال الكثير من الجهود والمؤتمرات والندوات ولعل أهمها إبرام 

التي اعتبرت القرصنة م و1880الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 

.البحرية في حكم جرائم الإرهاب وتخضع  لحكم الاتفاقية

خاتمة

وفي الختام يظهر من النصوص القانونية الصادرة منذ الاستقلال إلى 

يومنا هذا نية المشرع الجزائري في الارتقاء بالقانون البحري وإضفاء البعد 

هذا الاهتمام بالقانون البحري  .العالمي على هذا الفرع من القانون

عموما وبالنظام القانوني للسفينة خصوصا يعتبر ثمرة الاتفاقيات 

والمعاهدات الدولية التي انضعمت إليها الجزائر بغاية التنسيق بين مختلف 

الأنظمة القانونية أحيانا وتوحيد بعض الأحكام أحيانا أخرى، خصوصا 

هة بحرية مهمة من البحر المتوسط أن الجزائر بموقعها الجغرافي على واج

وعلى اعتبار هذا الأخير منطقة عبور فقد أضحى تسطير قواعد تنظم 

 .بإحكام النشاط البحري أمرا ملحا

 

الهوامش والمراجع المعتمــــــــدة

                                                 

دراسة في -الوض  القانوني للسفينة في المناطق البحرية المختلفة :لخضعر زازة (1)

ة جامع، رسالة ماجستير، كلية الحقوق -ضوء القانون الدولي الجديد للبحار

 .51، ص 0222وهران 

(2) - Encyclopédie juridique Dalloz .répertoire de droit commercial. 

tome 4 «franchise ànavire»; avril 2004.p.2. 

. 0272الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهرة .قانون البحار: إبراهيم عناني (3)
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(4) Antoine Vialard«Droit maritime»; éd PUF 1997. P274. et René 

Rodière;Emmanuel De Pontavice : «Droit maritime» 12 éd 

.précis Dalloz 1997. n33. 

 .017نفس المرج  ، ص : لخضعر زازة  (5)

يتضعمن القانون البحري الصادر  0271أكتوبر  50في  مؤرخ 01-71رقم  أمر (6)

المؤرخ  12-20لقانون رقم المعدل والمتمم با 0271سنة  52بالجريدة الرسمية عدد

  .0220سنة  27الصادر في الجريدة الرسمية عدد 0220-11-52في 

 .9111سنة  20المنشور بالمجلة القضعائية عدد قرار المحكمة العليا (7) 

(8)  –Réné Rodière; Emmanuel du Pontavice .op. cit.n 34.   

 .انون البحري الجزائريقمن ال 20المادة  (9)

  .انون البحري الجزائريقمن ال 25ة الماد (10)

  .انون البحري الجزائريقالمن  21المادة  (11)

وينتج عن ذلك فقدان الجنسية  .انون البحري الجزائريقالمن  20المادة  (12)

 .الجزائرية وجوبا

 .انون البحري الجزائريقالمن  25المادة  (13)

 .انون البحري الجزائريقالمكرر من  22المادة  (14)

 .0212 مارس في المؤرخ 75- 12  رقم الرئاسي المرسومب عليها المصادق  (15)

 .انون البحري الجزائريقالمن   021م   (16)

 الرسمية بالجريدة الصادر 0212 جوان10 في المؤرخ 70-12 مرالأ بموجب (17)

 .م0212سنة 20عدد

 .م0222سنة  00الصادر بـالجريدة الرسمية عدد 0222جانفي 52المؤرخ في  (18)

 .22 -17من الأمر 050م  (19)

« الأموال المؤمن عليها فيعقد التأمين البحري الجزائري »: حيتالة معمر (20)

م،  5112-م5112ماجستير  قانون الأعمال، كلية الحقوق جامعة وهران،  مذكرة

 .01ص

 .22 -17من الأمر   010م  (21)

 وتحديد البحرية للتأمينات CAAT الشركة بإنشاء المتعلق 05-02رسومالم (22)

 المؤرخ 17-01 مرو الأ.م سنةالصادرة  02عدد  ريدة الرسمية، الجسلطاتها

 سنةالصادرة  00 عدد ريدة الرسميةالج. بالتأمينات المتعلقم 9152أوت في

 .م9152

ريدة الجيحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها  م9151-20-22قرار مؤرخ في  (23)

 . م9151سنة02عدد  الرسمية
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(25)  - Touafek Rabah: » Code maritime et portuaire« ٬ ed Houma 

.2006. p1005. 

 .من القانون البحري الجزائري 07و 02المواد  (26)

 .من القانون البحري الجزائري 21م  (27)

 .من القانون البحري الجزائري 27م  (28)

 .من القانون البحري الجزائري 21 م (29)

م يتضعمن اعتماد 0202جوان 10قرار صادر عن وزارة النقل مؤرخ في ( 30)

الجريدة ".فريتال"الشركة المختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل المسماة 

  .م0202سنة  20الرسمية عدد 

 .، انظر الصياغة باللغة الفرنسيةدفتر الطاقم  والأصح هو (31)

 .من القانون البحري الجزائري 022م  (32)

  . من القانون البحري الجزائري 021م  (33)

(34)  - SOLAS (Safety Of Live At Sea). 

(35)  - The International Ship and Port facility Security code. 
سنة  55يتعلق بكيفيات تسليم وثيقة الجزارة للبواخر، الجريدة الرسمية عدد.م (36)

0201 

(37) -René Rodière ;et E du  Pontavice.op cit . p54. 

 . من القانون البحري الجزائري 40المادة  (38)

 .وهما دولتان رائدتان في منح أعلام المجاملة (39)

 .20ص، المرج  السابق: ابراهيم عناني  (40)

  .من اتفاقية قانون البحار 010/5المادة  (41)

 .البحارمن اتفاقية قانون  11المادة  (42)

 (43) SOLAS (Safety Of Live At Sea) –MARPOL (Marine 

Pollution) STCW (Standard of Training  Certification and 

Watchkeeping for seafarers).  

(44)  Boukhatmi Fatima “Nationalité du navire  qualité d’armateur  

d’affréteur et du transporteur en droit algérien quelques 

amalgames” in problèmes récurrents du droit  maritime algérien 

.Journée d’étude; 22 avril 2006.O.P.U; 2008 .p80. 

(45)  Maurice Kamto .la nationalité des navires en droit 
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